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ة على قانون الموازنة العامة ع ة التشر   في العراق الرقا
  

 )1( شامل سامي عواد المحمدي
ة العامة والتشرع المالي المساعد )1( ة ، مدرس المال ل

  .العراق، المعارف الجامعة
  shamelsami69@gmail.com البرد الإلكتروني:

  الملخص:
أنّ  ة من الجانب النظر  ة التشرع ل الأتعد الرقا ة تنفیذ الموازنة، وهي النتیجة ها الش ساسي لمراق

ة التي  ة، وهي تلك الرقا ات الأخر التي أوجدتها الدساتیر والقوانین الضرب ع الرقا ة لجم ة والمنطق الحتم
أنّ تمارس من قبل السلطة  ابي من قبل أفراد الشعب، وتمتاز  ة التي جر انتخابها في المجلس الن اس ها الس

مارسها الشعب عن طر  ة  ة مهمة وذات فاعل   رقا
ه الذین سب له انتخاب طل علیها ممثل عا لصفة أهم في مجلس النواب، و ة ت اس ة الس الرقا اناً  ح
ة ت ة البرلمان ة القائمین علیها أو الرقا ة البرلمان ة ممارسة الرقا عاً للجهة التي تمارسها، وعلى الرغم من صعو

ة ة الأ ذلك أنّ  ،من وجهة النظر الفن عض الدول الرقا ة للبرلمان على تنفیذ الموازنة العامة تتحدد في  ساس
اسي فیها. ل النظام الس   حسب ش

مة لها ولا ثمرة ترجى من ورائها تي تبذل لإعداد واعتماد الموازنةلكن الجهود ال ما لم یتم تنفیذها ، لا ق
ما اعتمدتها السلطة  ة،نصا وروحا  ل  التشرع ة أن تبذل  ان على السلطة التنفیذ ما في وسعها ولذا فقد 

فاءة  ،لتضمن سلامة التنفیذ ة مستمرة حتى تتأكد من  ة أن تراقب هذا التنفیذ مراق ان على السلطة التشرع و
اسات  ،نفیذ البرامج المعتمدةت ومة عن الس ة طرقا  ،المرسومة لهاوعدم خروج الح والتي أقرتها السلطة التشرع

  لتحقی أهداف المجتمع.
ة:   الكلمات المفتاح

ة، تنفیذ الموازنة، اعتماد الموازنة. ة التشرع   الموازنة العامة، الرقا
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The Legislative Oversight on the General Budget Act in Iraq 
Abstract: 

According to theoretical aspect, the legislative oversight is considered as the main 
form of controlling the budget. It considered as an inevitable and logical outcome to all 
kinds of other controls, which found by constitution and tax laws. 

Hence, legislative oversight is executed by political authority which has been 
elected in the parliament by people, it is an important and active oversight which 
performed by people via their representatives in parliament who have been elected 
previously. Sometimes, it is called “political control” according to those who in charge 
of it or “parliament control” according to those who perform it. 

According to technical point of view, there is a difficulty in executing general 
budget because the major oversight of the parliament on the execution of the general act 
which can be specified according to the political regime of the state.. 

Thus, all efforts have been made to prepare and approving general budget are 
invaluable and unfruitful, if there is not exact performing for the all items and contents 
of it as legislative authority adopted it. Therefore, the executive authority has to do its 
best to guarantee the best execution of the budget. While, the legislative authority has to 
watch this execution continuously so as to ensure the efficiency of performing to the 
planned programs, and the government has never changed or deviated from planned 
policy which adopted by legislative authority to achieve the goals of the society.  
Keywords: 
General Budget, Legislative Oversight, Budget Act. Approving general budget. 
 

Le contrôle législatif de la loi de finances en Iraq 
Résumé : 

Selon l'aspect théorique, le contrôle législatif est considéré comme la principale 
forme de contrôle du budget. Il considérait comme une issue inévitable et logique à 
toutes sortes d'autres contrôles, que l'on retrouve dans les lois constitutionnelles et 
fiscales. Par conséquent, le contrôle législatif est exercé par l'autorité politique qui a été 
élue au Parlement par le peuple, c'est un contrôle important et actif qui est effectué par 
des personnes via leurs représentants au Parlement qui ont été élus précédemment. 
Parfois, il est appelé «contrôle politique» selon ceux qui en ont la charge ou «contrôle 
parlementaire» selon ceux qui l'exécutent. 
D'un point de vue technique, il y a une difficulté dans l'exécution du budget général car 
le contrôle majeur du parlement sur l'exécution de la loi générale qui peut être précisé 
selon le régime politique de l'Etat. Ainsi, tous les efforts ont été faits pour préparer et 
approuver le budget général sont inestimables et infructueux, s'il n'y a pas de 
performance exacte pour tous les postes et contenus de celui-ci tel que l'autorité 
législative l'a adopté. Par conséquent, le pouvoir exécutif doit faire de son mieux pour 
garantir la meilleure exécution du budget. Alors que l'autorité législative doit surveiller 
cette exécution en continu afin d'assurer l'efficacité de l'exécution des programmes 
prévus, et le gouvernement n'a jamais changé ou dévié de la politique planifiée qui a été 
adoptée par l'autorité législative pour atteindre les objectifs de la société. 
Mots clés :  
Budget général, contrôle législatif, loi de finances, approbation du budget.  
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 مقدمة
ه أنّ  ان من  مما لاشك ف ة العصب، ومن ثم فقد  مثا للأموال العامة قدسیتها وحرمتها، فهي من الدولة 

اج من  س ثیر من الدول نحو العمل على إحاطة تلك الأموال  عید في  ر منذ عهد  عي أن یتجه الف الطب
ة حول دون العبث بها، وقد اتسع نطاق عمل الدول ،الرقا فتها في فل لها صونها وحسن التصرف بها و ة ووظ

اةالعصر الحدیث وأ افة مجالات الح هادفة من وراء ذلك تحقی هدف أسمى ألا وهو تأمین  ،خذت تتدخل في 
اة الأفضل للمواطنینالرفا ة والح ة  ،ه ة الاقتصاد ط للتنم اء التخط أع امها  ومما زاد في مهام الدولة ق

ة وتنفیذ تلك الخطط اهظة.مما ترتب على ذلك ، والاجتماع ات جسام ونفقات    مسؤول
ة الحدیثة في إدارة أعمالها وتنفیذها ومراقبتها م العلم ع الأسالیب والمفاه ان لابد للدولة أن تت  ،وإزاء ذلك 
ه إلى غایته المثلى، ومن هذه الأسالیب اعتماد الموازنة العا فل لها حسن سیر العمل والوصول  مة مما 

ارها  ة للدول (خطةاعت ة مقبلةتتضمن تقدیرات للنفقات والإ ،ةمال طة وتجاز بواس ،یرادات العامة لسنة مال
ة قبل تنفیذها ة التي تتبناها الدولة ) ،السلطة التشرع ة والاجتماع س الأهداف الاقتصاد   .1وتع

مة لها ولا ثمرة ترجى من ورائها تي تبذل لإعداد واعتماد الموازنةهذه الجهود ال بید أنّ  ما لم یتم ، لا ق
ة تنفیذها نصا وروحا ل ما في ، ما اعتمدتها السلطة التشرع ة أن تبذل  ان على السلطة التنفیذ ولذا فقد 

ة مستمرة حتى تتأكد من  ،لتضمن سلامة التنفیذوسعها  ة أن تراقب هذا التنفیذ مراق ان على السلطة التشرع و
و وعدم خروج ا، فاءة تنفیذ البرامج المعتمدة اسات المرسومة لهالح ة  ،مة عن الس والتي أقرتها السلطة التشرع

  طرقا لتحقی أهداف المجتمع.
ة على تنفیذ الموازنة ة السلطة التشرع هدف التعرف على رقا احث ، و حثنا هذا إلى ثلاثة م سنقسم 

ة التشرع ة وفي ،ة على الموازنة في إطارها النظر نتناول في الأول الرقا ة التشرع ال الرقا وفي  ،الثاني أش
ة على الموازنة في العراق. ة التشرع   الثالث الرقا

  
حث الأول ة على الموازنة في إطارها النظر : الم ع ة التشر   الرقا

ه أنّ  كلا شمما  ان من  ف ة العصب، ومن ثم فقد  مثا للأموال العامة قدسیتها وحرمتها، فهي من الدولة 
اج من  س ثیر من الدول نحو العمل على إحاطة تلك الأموال  عید في  ر منذ عهد  عي أن یتجه الف الطب

ة حول دون العبث بها.، الرقا   فل لها صونها وحسن التصرف بها و
حث  ة وتطورها ثم أهمیتها وأهدافها وعوامل تفعیلها في  لى:إوسنتطرق في هذا الم ة التشرع ة الرقا ماه

ما    یلي:مطلبین و
  

                                                            
ة، أصول الموازنة العامة :شاكر عصفور 1 عة الثان  .16ص، 2009، عمان -دار المسیرة للنشر والتوزع  ، الط
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ة وتطورها: المطلب الأول ع ة التشر ة الرقا   ماه
ة والتوازن بین السلطتین  ادة الشعب ة على الموازنة ضرورة لازمة لأنها تحق الس ة التشرع تعد الرقا

ة،  ة والتنفیذ مارس التشرع م وتحافظ على المال العام من الإسراف والتبذیر والسرقة، و وترفع مستو الح
ة ونه هو من یتحمل عب البرلمان هذه الرقا وسنتطرق في  ،الموازنة العامة ومن حقه أن یراقبها ءاسم الشعب 

ة وتطورها في الفرعین الآتیین. إلى:هذا المطلب    تعرف الرقا
  

ةتعرف : الفرع الأول ع ة التشر   الرقا
قت  ة عدة تعرفات من قبل الفقهاءلس أنّ  2لرقا ل شيء فقد عرفها ( فایول )  ان  ما إذا  ها:(التحق ف

ان نواحي الضعف أو  مات الصادرة والقاعدة المقررة، أما موضوعها فهو : تب سیر وف الخطة المرسومة والتعل
مها ومنع تكرارها)   .3الخطأ من أجل تقو

ة فنعني  ة المال ة والكشف عن  بها:أما الرقا ة التي تستهدف ضمان سلامة التصرفات المال الرقا
ة مع القوانین والقواعد العامة.، الانحرافات قة التصرفات المال   ومد مطا

ة على الموازنة  قصد  العامة:أما الرقا لاً  بها:ف ة الأموال العامة إنفاقاً وتحص   .4الوسیلة الفعالة لمراق
عضها على تناول الجهة التي تقوم بها  ة عدیدة انصبت  ة فقد عرفت بتعرفات فقه ة التشرع أما الرقا

ة أنّ ، الرقا قول الفقه  مارسها مجلس النواب على تنفیذ الموازنة العامة للدولة ووفي ذلك  ة التي  حدود ها الرقا
ة للموازنة  ضاً 5الإجازة البرلمان عرفها أ ارس الخامسة ( أ،  و ة العامة في جامعة   Andreستاذ المال

Paysano   ّأن م )  ة والتقی ضاً التحقی والمراق ها : ( تتضمن سلطة القرار في الواردات والنفقات وتتضمن أ
  .6النقد )

أنّ  ة التي یجرها ما تعرف  ه  ،البرلمان بوصفه ممثلاً للشعبها : الرقا والمرجع الذ یجب الرجوع إل

                                                            
ة 2 ة:  تعني لغة: الرقا ه خافه:  أ وأمره عمله في الله راقب:  قال، والحراسة والملاحظة المراق (  الفعل من مشتقة وهي، وخش

ه الشيء ورقب)  رَقَبَ  ه یرق ة وراق  احفظوه:  أ) بیته أهل في محمداً  ارقبوا: (  الحدیث وفي، الحافظ الحارس هو:  والرقیب، مراق
رم ینظر بهذا الخصوص : أبي .. .فیهم  ، 6 ، لسان العرب –ابن منظور الافرقي المصر  –الفضل جمال الدین محمد بن م

عة جدیدة ومحققة   .424ص ، م2008، دار صادر، 1مجلد ، ط
ه المقام:ینظر في هذا  3 تور سالم الشوا ة، الد ة المال ت -حث منشور في مجلة الحقوق ، الرقا أیلول ، العدد الثالث، جامعة الكو

  .321ص، 2005
ه ینظر: 4 تور سالم محمد الشوا ة، المحامي الد ة العامة والتشرعات الضرب عة الأولى، المال دار رند للنشر ، 2000، الط

  .339ص، الأردن، الكرك، والتوزع
ش یراجع: 5 تور عبد اللطیف قط ة، 1 ، الموازنة العامة للدولة، الد  .414ص ، م2005، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
ا 6 تور یوسف ش ة العامة وموازنة الدولة، الد   .331ص، 2004-2003، منشورات جامعة دمش، المال
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ة ة وتبرئة ذمة السلطة التنفیذ ات العموم   .7لتحرر الحسا
اشر هذه المهمة  هي:أو  ة وت ما لها من سلطة مطلقة في الرقا ة  ة التي تتولاها السلطة التشرع الرقا

ة عن طر الهیئة الت ة أو طرق مختلفة، فقد تتم الرقا ة عند إقرارها لقانون الموازنة أو أثناء السنة المال شرع
  .8عند فحصها للحساب الختامي

عها وعلى الرغم من اختلاف التعارف التي سقناها آنفاً إلا أنّ  ها تتف من حیث الجوهر والمضمون وجم
المحافظة على المال العام من الإسراف والتبذیر والسرقة أو عدم استخدامه  هو:تنصب في قالب واحد 

  الاستخدام الأمثل.
  

ة: الفرع الثاني ع ة التشر   تطور الرقا
ة التي تتولاها  مختلف صورها عبر مراحل التارخ بتطور الأنشطة الاقتصاد ة  ة المال ط تطور الرقا ارت

ه  ،الدولة ام على حقوق الشعب الذ أد إلى ظهور مبدأ الفصل بین السلطات الذ ناد  ونتیجة لتجاوز الح
یو س ه الفرنسي مونت ارها ترط وتنس ممارسات تنفیذ هذه السلطات  ،الفق اعت ات  وظهرت معه أنواع الرقا

  لاختصاصاتها.
اس وإذا تصفحنا التارخ الإسلامي لوجدنا أنّ  فة الع ان قد أمر بإنشاء دیوان الزمام لأول الخل ي المهد 

افة، ذلك أنّ ، هجرة 162مرة سنة  ن  ه عمر بن بزع وجعل له فروع على الدواو ابن بزع لما جمعت  وولى عل
ل دیوان ون له الزمام على  طها إلا بدیوان  ض ر فإذا هو لا  ن تف   .9له الدواو

رة والمشرف على الأجهزة الإدارة في الدولة  ة والعس ة المدن وهذا الدیوان هو المسؤول عن النواحي المال
ه تحفظ السجلات والوثائ العامة لهذه الأجهزة  بیرة 10وف ه إلى درجة  شا اته  یله وواج  (دیوان. وهو في تش

ات)مراقب  ثیر من دول العالم في الوقت الحاضر و  الحسا ة في العراقفي  ة المال   .11دیوان الرقا
أطوار شتى ومراحل متعددة، بید أنّ  ة على الأموال العامة  ة ولقد مرت الرقا ما لها من الأهم ها لم تظفر 

                                                            
ه 7 تور سالم الشوا   .330ص، مصدر ساب، الد
تور حامد عبد المجید دراز ذلك:ینظر في تفصیل  8 طر والد تور یونس أحمد ال ات والد تور عبد الكرم صادق بر ة ، الد ت الم
ةا عدها 442ص، 1986، لاقتصاد تور مصطفى الفار، ذلك، وما  ة العامة، والد ع، الإدارة المال دار أسامة للنشر ، بدون سنة ط

  .89ص، الأردن، عمان، والتوزع
عة الأولى، تارخ الأمم والرسل والملوك، محمد بن جرر الطبر  المقام:یراجع بهذا  9 ة، هـ 1407، الط بیروت ، دار الكتب العلم
  .582ص، 4ج
لاء، الذهبيینظر:  10 ع، 20ج، سیر أعلام الن   .295ص، لا دار نشر وسنة ط
تور ماهر موسى العبید 11 ة، یراجع في هذا الشأن : الد ة المال ادئ الرقا ة، م عة الثان ع، الط غداد، بدون سنة ط عة  ، مط
  .9ص
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الغة ة إلا، ال ة الواج ثیر من الأنظمة الحدیثة، حیث قضت  ولم تنل العنا عد أن سادت الأنظمة الدستورة في 
ل ا ة على الأموال العامةهذه الأنظمة بتخو ة في تلك الدول ح الرقا وجعل لهذه السلطات ، لسلطات التشرع

ما خولتها سلطة اعتماد حسابها الختامي. ة العامة في الدولة وإقرارها،    ح مناقشة المیزان
ه أملاك التاج   ما تدره عل غطي نفقات المملكة من  ان الملك في العصور الوسطى  ا  ففي برطان

ح له عند الضرورة ان  شاء و فما  ان حراً في الأنفاق  ة تزول ب الخاصة، و فرض ضرائب استثنائ ال و ز أن 
لیز استطاع عام  إلا أنّ ، الحاجة قر في  ( م أن یجبر الملك 1215البرلمان الإن جون سانتیز ) على أن 

ة وعلى  Magna Cartaالمیثاق الأعظم (  ضرورة موافقة البرلمان على الضرائب الاستثنائ ) إلى البورونات 
ن عام  إلا أنّ ، الرغم من استبداد الملك لاحقاً  لیز تم قة إعلان الحقوق 1628البرلمان الإن م ومن خلال وث

)Petition of rightحصل عد  ) أن  ة قبل فرضها   ل ضر ضرورة موافقة ممثلي الشعب على  على الإقرار 
قة الحقوق ( شارل الأول أن اضطر الملك صدر ذلك من خلال وث والتي قرر فیها ضرورة موافقة النواب  ،) أن 

فرض من ضرائب، وفي سنة ( ة تجبى من 1689 -1688على ما  ا ل ج ة  أجل ) قرر البرلمان عدم قانون
م الثال طرقة لم یواف علیها البرلمان، واضطر الملك ول  ـصدار ما سمي بإث إلى التاج لمدة من الزمن و

القدر الكافي، وفي  – Bill of rights -) دستور الحقوق ( ة أ أموال إلى  ا ة ج ه على عدم مشروع معلناً ف
أذن بها البرلمان  الطرقة التي    .12الموعد المحدد، و

ة عام ثم  ات المتحدة الأمر عته الولا حیث تم إقرار ضرورة موافقة البرلمان على فرض ، م1782ت
  .13الضرائب وأوجه إنفاقها

ة عام  ام الثورة الفرنس ان لق ة 1789أما في فرنسا فقد  س ة التأس م الدور الأكبر في إقرار موافقة الجمع
ار فلاسفة الثورة أم ان لأف یو وروسوثال (على فرض الضرائب، و س صماتها الواضحة في إعلان حقوق مونت  (

ة في  ة الفرنس س ة التأس عد التأكید على أنّ ، م1789أب  26الإنسان والمواطن الذ أقرته الجمع ادة  و الس
ة ، تكمن في الأمة ضرورة موافقة الشعب من خلال ممثلیهم على فرض الضرائب ومراق أقر المؤسسون 
ة ح تحدید المصروفات العامة وتقرر 1791ل الأمر في دستور استخدامها, ووص م أن جعل للسلطة التشرع

ة  اء المال   .14مختلف أنواع الأع
أتي :1793ونص دستور سنة (   م) على ما 

سهموا    ع المواطنین الح في أن  ة إلا في سبیل المصلحة العامة، ولجم ن فرض لأ ضر م (( لا 
                                                            

تور حسن عواضة  12 ش، الد تور عبد الرؤوف قط  –رسوم  –ضرائب  –یراداتها إ –نفقاتها  –الموازنة ، ة العامةالمال، والد
ة، 1 ، دراسة مقارنة –الخزنة  –الإصدار النقد  –القروض  تور رائد ذلك : ، 30ص ، م2013، منشورات الحلبي الحقوق الد

ة الم، ناجي الجمیلي ة القانون جامعة الأمحاضرات ألقیت على طل ل اراجستیر في    .2010- 2009، ن
ا 13 تور یوسف ش   .330ص، مصدر ساب، الد
تور رائد ناجي الجمیلي 14 .، الد   مصدر ساب
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راقبو  طلبوا بفرض الضرائب و   15نات عنها )) اا استعمالها، و
ومات حذوهم قیت الشعوب والح ادئ حذت  عد استقرار هذه الم ة ، و ة التشرع رة الرقا هذا ظهرت ف و

ة وصرف أ نفقة دون موافقة السلطة ، على الإیرادات أولاً ثم النفقات ام من فرض أ ضر ومنع الح
ة.   التشرع
  

ة : المطلب الثاني ة وعوامل تفعیلهاأهم ع ة التشر   وأهداف الرقا
ة التي  ة والأهداف التي ترمي إلیها والعوامل الخارج ة التشرع ة الرقا سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم

ة   :تساعد على تفعیلها في الفروع الثلاثة الآت
  

ة: الفرع الأول ع ة التشر ة الرقا   أهم
ة یتعیّ  ة أن تتعاونا في تدبیر موارد الدولة ونفقاتها، حیث تعد الموازنة ن على السلطتین التشرع والتنفیذ

ومة بتنفیذها. ،خطة التدبیر للسنة القادمة مناقشتها وإجازتها ثم تعهد إلى الح   وتقوم الأولى 
ة قد تخرج عن الحدود المرسومة لها في إجازة عناصر النفقات والإیرادات العامة،  إلا أنّ  السلطة التنفیذ

ما فیها النفقات والإیرادات والتي تنصب على قنوات النشا  ة على تنفیذ الموازنة  ة الرقا ومن هنا تبدو أهم
ون هذا التنفیذ ضمن الحدود التي أقرتها الس، المالي للدولة ةحیث  وذلك للتأكد من حسن إدارة ، لطة التشرع

  .16الأموال العامة ومن مد تقدیرات النفقات والإیرادات على ما تحق منها فعلاً 
ة ة من أهم الأمور التي تعالجها السلطة التشرع ات المال ة ، وتعد الصلاح ه القوانین المال نظراً لما تلع

ا بیر في مختلف مجالات الح مجلس الشیوخ المصر في العهد  ة في المجتمع, حتى أنّ من دور ذ أثر 
أنّ  ةئما أنشالبرلمانات إنّ  الملكي أقر  فتها  وأنّ  ،ت أصلاً للبت في الشؤون الضرب قت وظ ة س فتها المال وظ

ة اس ة علیها17الس فة هو إقرار الموازنة العامة للدولة والرقا   .18. ولعل أهم ما في هذه الوظ

                                                            
تور حسن عواضة 15 ش، الد تور عبد الرؤوف قط  –رسوم  –ضرائب  –یراداتها إ –نفقاتها  –الموازنة ، ة العامةالمال، والد

 .32ص ، ابمصدر س، دراسة مقارنة –الخزنة  –الإصدار النقد  –القروض 
ات المجال:ینظر في هذا  16 تور محمد جمال ذنی ة العامة والتشرع المالي، الد عة الأولى، المال ة ودار ، الط ة الدول الدار العلم

  .293ص، م2003، عمان -الثقافة للنشر والتوزع 
ومة عام ان  17 ه الح م  1938ذلك في معرض رفضه لطلب تقدمت  ضها إصدار مراس قوانین لفرض عدد من أنواع لتفو

ه العمل في  ،الضرائب ومة استنادا إلى ما جر عل وقد واف مجلس النواب على تفوض اختصاصه في هذا المجال إلى الح
رناه آنفاً  ان أحدها ما ذ اب    .فرنسا, لكن مجلس الشیوخ رفض ذلك مستنداً على جملة من الأس

تور رائد ناجي الجمیلي 18   .مصدر ساب، الد
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ن إیجاز  م ة على النحو الآتيو ة التي تجرها السلطة التشرع ة الرقا   :19أهم
حة,  1 ونها تمثل ضمانة لاحترام إرادة الشعب في تسییر أمواله وتوجیهها الوجهة الصح ة:  اس ة الس من الناح

صدرها. ة التي    والتي عبر عنها البرلمان من خلال القوانین المال
ة: تتضح أهم -2 ة المال ة من خلال منع الإسراف والتبمن الناح  ،ذیر وسوء استخدام الأموال العامةة الرقا

ة المختصین بتنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات للحیلولة دون حدوث  الاعتمادات عن طر مراق الالتزام  وذلك 
الغ المحددةأ تهاون في تحصیل الإیرادات أو زادة  ات محدد ،في المصروفات عن الم ة بواسطة آل ة للمراق

.   والتدقی
عة لنشا الهیئات القائمة على تنفیذ الموازنة  -3 ونها متا ة في  ة  الرقا ة: تتجلى أهم ة الاقتصاد من الناح

ة الإنفاق العامالعامة للإلمام بتكالیف الت ة وحسن أداء الهیئات  ،نفیذ ومد إنتاج فا فضلاً عن التأكد من 
ات ا ة في المواعید المقررة.المنفذة ومد إنجاز العمل   لمال

ونها وسیلة لكشف الأخطاء والانحرافا -4 ة:  ة القانون قاع  ،ت في مسار تنفیذ الموازنة العامةمن الناح وإ
  العقاب على مرتكبي تلك الأخطاء إصلاحا لها وردعا لغیرهم.

ونها تحدّ  -5 الغة في  ة  ة أهم ة فللرقا ة الاجتماع انتشار ثقمن أمراض  أما من الناح افة المجتمع الخطیرة 
احة المال العام ا ،الفساد واست مثل مجموع أموال وذلك من خلال نشر ثقافة الحفا على المال العام  اره  عت

أنّ  ،الأفراد هذه الأموال تصرف لمصلحة  وحسن التصرف بهذه الأموال من قبل المنفذین لإقناع المواطنین 
  المجتمع.

انت  وتعد الموازنة العامة ارزة، ومن هنا  ة  ة وقانون ة واجتماع اس ة معقدة ذات جوانب س وسیلة مال
ة ومعقدة ة قبلها مهمة صع ة السلطة التشرع ما أنّ ، مهمة رقا اب المجلس  لاس الموازنة العامة تطرق 

ة على تنفیذها.   التشرعي في مرحلتین من المراحل التي تمر بها وهما : إقرار الموازنة والرقا
ر ومن المعلوم أنّ  سفر عن فائدة تذ ة فعالة تضمن  ،إقرار الموازنة العامة للدولة لا  قترن برقا ما لم 

قاء الإجازة التي منحتها ال ل دائم  مش ومة عن طر إقرار الموازنة في إطارها السل ة للح ومن ، سلطة التشرع
ة لرقابتها على الموازنة ام السلطة التشرع ة أح انت أهم اع ، هنا  وذلك بهدف حفظ الأموال العامة من الض

ه دفة الموازنة نحو أهدافها المنشودة    .20والتبدید وتوج
ذا نجد أنّ  ة تتم وه ة التشرع ع مراحل الموازنةالرقا بیرة في جم ة  أهم فتبدو أهمیتها في مرحلة ، تع 

النفقات والإیرادات للسنة القادمة، أما في مرحلة التنفیذ فإنّ  ة  ونها تمثل إجازة للسلطة التنفیذ ها تواكب الاعتماد 
ة تنفیذ الموازنة في خط متواز التالي فإنّ  ،عمل سهل على البرلمان مهمته في تن و ل ذلك  ه الإدارة إلى  ب

                                                            
ا الشأن:ینظر في هذا  19 تور یوسف ش ة ، سیروان عدنان میرزا الزهاو  . و333و236ص، مصدر ساب، الد ة المال الرقا

ة القانون ، على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقي ل   .60ص، 2008جامعة صلاح الدین , –رسالة ماجستیر 
ا 20 تور یوسف ش   .333ص، مصدر ساب، الد
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ونها تظهر التجاوزات  اشرة، أما في المرحلة اللاحقة فأهمیتها تبدو من  مه م صار إلى تقو اعوجاج تراه ل
ة في الاعتمادات ة ، والمخالفات العرض م أهم وتظهر السمة المقبولة أو غیر المقبولة للخسارات وتسمح بتقی

لات في مبلغ الاعتمادات. وقد یترتب  ام قانون التعد على مناقشة الحساب الختامي والكشف عن مخالفة أح
ة اس ة الس أكملها، الموازنة العامة تحرك المسؤول ة سحب الثقة من الوزر المخالف أو من الوزارة  ان   .21أ إم

  
ة: الفرع الثاني ع ة التشر   أهداف الرقا

اع  عدّ  ة العامة خلاصة المفاضلات بین البرامج البدیلة لتحقی أهداف المجتمع وإش مشروع المیزان
ة هذه البرامج وصلاحیتها لتحقی تلك  ة على أفضل ة هو إقرار من السلطة التشرع حاجاته، واعتماد المیزان

ة  ة لما ورد في قانون المیزان عطي المشروع   من إیرادات أو نفقات.الأهداف، فالبرلمان هو الذ 
مة لها ولا ثمرة ترجى إ ل هذه الجهود التي تبذل في سبیل  ومع ذلك فإنّ  عداد واعتماد الموازنة العامة لا ق

ل ما في  ،من ورائها ة أن تبذل  ان على السلطة التنفیذ ة، لذا  ما اعتمدتها السلطة التشرع ما لم یتم تنفیذها 
ة مستمرة ة أن تراقب هذا التنفیذ مراق ان على السلطة التشرع  لتتأكد من أنّ  ،وسعها لتضمن سلامة التنفیذ، و

اسا هذه البرامج قد تم تنفیذها وأنّ  ومة لم تخرج عن الس ة طرقاً الح ت المرسومة والتي ارتضتها السلطة التشرع
  .22لتحقی أهداف المجتمع 
أنّ  ن القول  م ة هو الحفا على المال العام من التبذیر والإسراف و ة التشرع ، الهدف الأساسي للرقا

ه البرلمان من خلال قانون الموازنة, ولعل من أبرز أهداف وأنّ  ستخدم وفقا لما أذن  ة التي تجرها ه  الرقا
ة في مختلف مراحل الموازنة ما یلي   : 23السلطة التشرع

مات  -1 ة تنفیذ الموازنة والتواف مع نصوص الدستور والقانون المالي واللوائح والتعل ة في عمل تحقی المشروع
ة.   المال

م الأموال العامة حسب النفقات العامة قدمت وفقا لما هو مقرر لها ومن حسن استخدا التحق من أنّ  -2
  الأغراض المخصصة لها.

ومة وفقا للقوانین واللوائح  التأكد من أنّ  -3 ع الإیرادات العامة في الدولة قد حُصلت وأدخلت في ذمة الح جم
  المعمول بها.

ة -4 ام بها من السلطة التشرع ة الق ومة بتنفیذ الأنظمة والبرامج التي أعطیت صلاح ام الح  دراسة مد ق
ن بواسطتها التوصل إلى الأهداف المرجوة. م   حسب الطرقة التي 

ة أخطاء أو انحرافات أو م -5 ابها ،خالفات تحصل من الأجهزة الإدارةالكشف عن أ  ،وتحلیلها ودراسة أس
                                                            

ه 21 تور سالم محمد الشوا   .341ص، مصدر ساب، المحامي الد
تور مصطفى الفار 22   .88ص، مصدر ساب، الد
ه 23 تور سالم محمد الشوا   .61ص، مصدر ساب، . و سیروان عدنان میرزا الزهاو 341ص، مصدر ساب، المحامي الد



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

402 
 2020-01، العدد 11المجلد 

  .419-393"، ص ص. في العراق الرقابة التشريعية على قانون الموازنة العامة" ،شامل سامي عواد المحمدي

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حها وتجنب تكرارها. ة لعلاجها وتصح ه تلك الأجهزة إلى الحلول المناس   وتوج
ل مناسب وتستغل حسب الأهداف الموضوعة الموارد المت التأكد من أنّ  -6 ش ة تراقب  وم احة لكل وحدة ح

  لها.
ل جید، وأنّ  التحق من أنّ  -7 ش ة قد احتسبت  وم ع الإیرادات والنفقات للوحدة الح ت لالأموال حُصِّ  جم

  حسب القوانین والأنظمة المعمول بها.
ات  نّ أالتحق من  -8 ادئ والمعاییر والمتطل ة یتماشى مع الم وم الوحدة الح النظام المحاسبي المطب 

ة ومي للمحاس النظام الح   .24الخاصة 
  

ة: الفرع الثالث ع ة التشر   عوامل تفعیل الرقا
ة على الموازنة العامة ة التشرع ة الرقا ة تزد من فاعل حق نتیجة أفضل ، توجد عدة عوامل خارج ما  و

ة ة تنفیذ الموازنة من قبل السلطة التنفیذ ف شف الحقائ والمعلومات لأعضاء البرلمان عن  وهل تجر ، في 
ن تلمسها من خلال ما یلي م ة الرأ العامة التي    :25حسب ما أقره البرلمان ؟ ولعل من أبرز هذه العوامل رقا

ات والاتحادات -1 ة الأحزاب والنقا لات جماهیر واسعة ومنظمة، فالأحزاب ومن خلال إذ تمثل هذه  :رقا التش
ات العمل  ع أن تشخص سلب ات والاتحادات من خلال أعضائها، تستط ذلك النقا الأعضاء المنتمین إلیها و
حقوق المنتمین إلیها الذین قد یلحقهم ضرر جراء نشا الإدارة،  ة  ط الضوء علیها، والمطال الإدار وتسل

ة هذ ان الأمل معقودوتختلف أهم اسي في الدولة.لذا فقد  عة النظام الس حسب طب ة  على الأحزاب  اه الرقا
ة في العراق أن تكون من عوامل نهوض واستقرار البلد وتقدمه في هذه المرحلة الحرجة اس من خلال ، الس

ة ة على السلطة التنفیذ ة البرلمان أو خارجه، سواء من خلال وجودها تحت ق، ممارسة دورها الفاعل في الرقا
بیرة بید أنّ  ة الأمل بها  ة التي فتكت ، خی انت من عوامل الفرقة والتشرذم وتأجیج الصراعات الطائف إذ 

  الشعب العراقي.
ة وسائل الإعلام -2 ة :رقا ة البرلمان على السلطة التنفیذ ارزاً في تفعیل رقا  ،تمثل وسائل الإعلام دوراً 

ات والمخالفات التي ترتكبها أجهزة  وخاصة في مجال تنفیذ الموازنة من خلال ما تقدمه من معلومات عن السلب
لما اتسمت وسائل ، الدولة الإدارة ة فاعلة  ة والمسموعة والمقروءة. وتكون هذه الرقا وذلك عبر وسائلها المرئ

. از لجهة معینة على حساب الأخر اد وعدم الانح الح   الإعلام 
  
  

                                                            
ه 24 تور سالم محمد الشوا   .341ص، مصدر ساب، المحامي الد
عيراجع  25 حیى جعفر الر صر  ة الدخل في القانون العراقي، في تفصیل ذلك : ق ، السلطة التقدیرة للإدارة في فرض ضر

توراه ة القانون ، اطروحة د غداد، ل   .194ص، 2004، جامعة 
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حث  ة: الثانيالم ع ة التشر ال الرقا   أش
اختلاف التوقیت الذ تختاره  الاً متعددة تختلف  ة على الموازنة العامة أش ة السلطة التشرع تأخذ رقا
ة ,  عد انتهاء السنة المال قة على تنفیذ الموازنة أو معاصرة له أو لاحقة أ  ة أن تكون سا ن لهذه الرقا م لها، ف

ة :وسنتناول في هذا ال ة من خلال المطالب الثلاثة الآت ة التشرع ال الرقا حث أش   م
  

قة : المطلب الأول ة السا ع ة التشر   الرقا
ة بإعداد مشروع  قة على الموازنة العامة عندما تقوم السلطة التنفیذ ة السا ة السلطة التشرع تتحرك رقا
ن إنفاق أ  م ه، فلا  اره ممثلاً عن الشعب لدراسته ومناقشته والتصدی عل اعت الموازنة وإیداعه إلى البرلمان 

قة ال ة المس ایته إلا بإجازة السلطة التشرع ة بإقرارها الموازنة مبلغ أو ج  نّ إلذا ف ،26تي تمنحها للسلطة التنفیذ
ة ة الوقائ اناً الرقا طل علیها أح ة  أ التزام بدفع أ مبلغ أو ، هذه الرقا ا  ة الارت ح للسلطة التنفیذ إذ لا 

عد الحصول على إذن من البرلمان بذلك.   تحصیله إلا 
ة في هذه الحالة  ة التشرع قةوتعد الرقا ة سا لها سلطة الإقرار النهائي للموازنة العامة،  من حیث أنّ ، رقا

قانون الموازنة العامة ضرورة التقید التام  اً  ة إلزاماً قانون ح على السلطة التنفیذ ص خلافه تعرض نفسها ، و و
ة   .27لإجراءات دستورة أو قضائ

ة مقراط ة أن تط، وفي ظل الأنظمة الد انات ح للسلطة التشرع ضاحات والب ومة الإ لب من الح
النفقات العامة أو الإیرادات ات الخاصة  معرفتها عن سیر العمل أسئلة  ،والمعلومات التي ترغب  ان ذلك  سواء 

ة أو عن طر الاستجواب. ة أو خط   شفو
ة بإحالته إلى لجن عد قراءة مشروع الموازنة العامة قراءة أول قوم البرلمان و ةوعادة ما   ،ة الشؤون المال

ارها من بین أعضاء البرلمان خاصة من أولئك الذین قد تتوافر فیهم المعرفة  وهي لجنة متخصصة یتم اخت
ة في مصر ة في فرنسا ولجنة الخطة والمیزان ة العامة. ومثال ذلك اللجنة المال شؤون المال لدراسته  28والخبرة 

ة أو ، ومناقشته ما یخص مشروع الموازنة، ولها أن تستدعي وزر المال ومة للاستماع إلیهم ف أ من ممثلي الح
انا ما تراه ضروراً من معلومات وإحصاءات و دها  الموازنة للاستعانة بهاما لها أن تطلب تزو  ،ت تتعل 

ر أنّ  الذ ه لجنة لدراسة الموازنة ومن الجدیر  ما یتحول المجلس برمته إلى وإنّ ، البرلمان البرطاني لا یوجد ف

                                                            
ا 26 تور یوسف ش تور، ذلك، 333ص، مصدر ساب، الد ة العامة والتشرع الم، طاهر الجنابي، الد ة ، اليعلم المال ت م

  .129إلى  128ص ، م 2015، بیروت، السنهور 
ه 27 تور سالم محمد الشوا   .340ص، مصدر ساب، المحامي الد
تور حامد عبد المجید درازینظر:  28 طر والد تور یونس أحمد ال ات والد تور عبد الكرم صادق بر ، مصدر ساب، الد
 .443ص
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ة عند دراسة الموازنة ومناقشتها   .29لجنة مال
ة لدراسة  ة والمحاس ة الاستعانة بخبیر أو لجنة من الخبراء في الشؤون المال ح للجنة الشؤون المال و

ه مه وإبراز مظاهر الخلل ف ة دراسة مشروع30مشروع الموازنة وتقو  ،الموازنة ، فإذا ما أتمت لجنة الشؤون المال
ة. حضور وزر المال ون ذلك في الغالب  ة و   تعیده إلى البرلمان لعرضه مرة ثان

ة الح بإعادة ون للسلطة التشرع اً ما  عتمادات المقررة في تخصص النفقات المقترحة ونقل الإ وغال
اب اب إلى  ة أو تقلیل المبلغ الإجمالي  ،الموازنة من  أو اقتراح زادة مبلغ النفقات وطلب فتح اعتمادات إضاف

ل عام إذا اقتضت الحاجة ا, 31ش ج, بلج ة ( مثل الدنمارك, النرو عض البلدان الأور ه في  عمل  . وهذا ما 
ة قیود على ح التعدیل المعتهولندا ا ف) إذ لا تتضمن دساتیر هذه الدول أ ه للنواب, أما في برطان  نّ إرف 

ض الإیراداتالنظام الداخلي لمجلس الع منع على الأعضاء زادة النفقات أو تخف   .32موم 
ت النهائي على مشروع الموازنة  صار إلى التصو عد ذلك  صار إلى ظفإذا ح، و موافقة المجلس  ي 

عدّ ، إصدار قانون الموازنة ومة بتنفیذ برنامجها المالي للسنة المقبلة. والذ  ة الإذن للح   مثا
لات التي ، ومن خلال ما تقدم قة للبرلمان من خلال دراسة مشروع الموازنة وإجراء التعد ة السا تبدو الرقا

ه ه من إیرادات ونفقات، تراها عل ة لتنفیذ ما ورد ف ون إجازة تمنحها للسلطة التنفیذ وهذا ما ، ومن ثم إقراره ل
. قاعدة الإذن المسب   عرف 

  
ة المعاصرة: المطلب الثاني ع ة التشر   الرقا

قوم بها المجلس التشرعي خلال السنة التي یتم فیها تنفیذ الموازنة ة التي  قصد بها : الرقا ، وتجر 33و
عة للمجلس.   بواسطة الأجهزة التا

أكثر من أسلوب ة المعاصرة  ة أن تمارس الرقا ن للسلطة التشرع م م  ،و ومة بتقد فلها أن تطالب الح
ة ات المال ح لأعضاء البرلمان  ،معلومات عن سیر العمل ات التي  ه الأسئلة والاستجوا من خلال توج

ة المتخصصة المنبثقة عن ، توجیهها إلى الوزراء المختصین عن سیر تنفیذ الموازنة أو من خلال اللجان المال
ه عند طلبها  ة من خلال رجوع الإدارة إل ستمد البرلمان هذه الرقا ذلك  ه، و ط  الحصول البرلمان أو التي ترت

                                                            
ا 29 تور یوسف ش   .335ص، مصدر ساب، الد
عض الدول توجد لجنة خاصة تس 30 تب الموازنة العامةفي  ة  اتضم عدد، مى لجنة أو م من الموظفین والخبراء في الشؤون المال
ةوال عة للسلطة التشرع ة وتكون تا ة والاقتصاد م آرائهم للنواب ، قانون مه وتقد وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشروع الموازنة وتقو

رهم عند تشرع  ات المتحدة الأما هو عل، قانون الموازنة العامةلتنو ة و ه الحال في الولا ا.أمر  لمان
هینظر:  31 تور سالم محمد الشوا   .340ص، مصدر ساب، المحامي الد
ا 32 تور یوسف ش  .348ص، مصدر ساب، ینظر: : الد
ا  33 تور یوسف ش  .352ص، مصدر ساب، الد
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ة   .34على اعتمادات إضاف
ة في مختلف مراحل الأداء،  ونها مستمرة وآن ة  ال الرقا ة أثناء التنفیذ من أدق أش ة التشرع وتعد الرقا

ونها تكشف الأخطاء والمخالفات المقصودة وغیر المقصودة وقت حدوثها سهل  ،وتكتسب أهمیتها من  مما 
ة الوزراء في حال عدم اقتناع معها اتخاذ الإجراءات لمعالجتها وتجن ا إلى مسؤول ب استفحالها. وهي تؤد غال

ات اتهم على الأسئلة والاستجوا ومة واستقا ،أعضاء البرلمان بإجا ما حدث في أو إلى حجب الثقة عن الح لتها 
ندا عام  ،1970ا عام وتر  ،1877مثل (فرنسا عام  ،العدید من الدول   .35)1974و

ة المعاصرة إما عن طر أعضاء البرلمانوتمارس السلطة  ة الرقا ة  التشرع استخدام وسائل الرقا
ة   :التال

ه الأسئلة -1 ضاح أو استفهام العضو عن أمر یجهله :توج ة في التأكد من ، والسؤال هو مجرد است أو رغ
ة في أمر من الأمور  ة السلطة التنفیذ   .36حصول واقعة معینة أو استعلامه عن ن

ومة س الوزراء أو أحد أعضاء الح وجه السؤال من قبل عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان إلى رئ ، و
ومة أو إحد الوزارات. ما یخص الأعمال الداخلة في اختصاص الح   ف

وجه من خلال رئاسة المجلس، وقد تؤد هذه الأسئلة إلى تحرك  اً و اً أو شفو ون السؤال خط وقد 
ا ة الس عض المسؤول ادل وجهات النظر، وفي  ة ووسیلة للتعاون وت ونها أداة رقاب ومة إضافة إلى  ة للح س

م وصلاحه  اب نجاح الح لترا تعتبر الأسئلة من أس إن   .37البلدان 
یجوز لعدد من أعضاء المجلس التشرعي طلب عرض موضوع للمناقشة في  :طلب إجراء المناقشات -2

ح للمجلس طلب ، البرلمان ةو ة وغیرها الداخلة في اختصاصات السلطة التنفیذ ع الأمور المال  ،مناقشة جم
التالي فهو وسیلة للحوار بین  اسة التي تنتهجها الإدارة في أ من تلك الأمور، و وذلك بهدف التعرف على الس

ادل الرأ والمعلومات  ومة من أجل ت   .38البرلمان والح
ة  :الاستجواب -3 ه : محاس قصد  ه اللوم لها عن طر مناقشة تصرفاتها في الشؤون العامة و ومة وتوج الح

ومة ة ، والخاصة، والاستجواب یتضمن مجموعة من الأسئلة توجه إلى الح والتي تنطو على مضمون المحاس
س على سبیل الاستفهام فقط    .39والاتهام الصرح ول

                                                            
تور ماهر موسى العبید  34 ات ذلك:، 158ص، مصدر ساب، الد تور محمد جمال ذنی  .297ص، مصدر ساب، والد
ا  35 تور یوسف ش   .368ص، مصدر ساب، الد
عي  36 حیى جعفر الر صر   .189ص، مصدر ساب، ق
تور نزه رعد المقام:ینظر في هذا  37 ة، الد اس ادئ العامة والنظم الس عة ، القانون الدستور العام الم ةالط ، 2008، الثان

 .139ص، لبنان –طرابلس ، المؤسسة الحدیثة للكتاب
ا ینظر: 38 تور یوسف ش عي، 354ص، مصدر ساب، الد حیى جعفر الر صر   .190ص، مصدر ساب، ذلك ق
تور نزه رعد ینظر: 39  .140ص، مصدر ساب، الد
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ةوح الاستجواب مقرر لكل عضو من أعضاء السلطة  قدم العضو أو عدد من ، التشرع وعادة ما 
ة  غه إلى السلطة التنفیذ قوم بدوره بتبل س المجلس الذ  ة إلى رئ صورة خط   .40الأعضاء طلب الاستجواب 

اسة معینة في هیئة من هیئات الدولة عن طر  :التحقی -4 ومة أو س ه : فحص عمل من أعمال الح راد  و
ة، وهو ط   .41رقة یتوصل بها البرلمان بنفسه إلى ما یرد معرفته من المعلومات والحقائالسلطة التشرع

ة طرح موضوع للمناقشة أو في معرض سؤال أو  مناس ه أو  و قدمت إل ح للبرلمان التحقی حول ش و
ون لهذه الل مهمة التحقی هذه لجنة ینتخبها المجلس لهذا الغرض من بین أعضائه، و قوم  جنة استجواب، و

ات واسعة في جمع الأدلة والتقصي عن الحقائ ولها الاطلاع على الوثائ والمستندات واستدعاء من ، صلاح
  .42ترغب لسماع أقواله 

ط بها  ة ترت ة المعاصرة عن طر أجهزة رقاب ة الرقا ة  -وقد تمارس السلطة التشرع ة المال دیوان الرقا
  ومن خلال التقارر الدورة التي ترفعها تلك الأجهزة إلى المجلس. ، -في العراق 

ة وزر ومستقل عن  مرت ا فهو  ة المعاصرة ( المراقب المحاسب العام ) في برطان ومن أمثلة أجهزة الرقا
الغ اللازمة ة عن الم ه من وزارة المال تولى فحص أوامر الصرف المرفوعة إل ومة تمام الاستقلال، و لكل  الح

ع المراقب المحاسب العام موظفین في مختلف الإدارات ، وزارة ت قتها للقوانین الخاصة بها، و لیتحق من مطا
قدم المراقب تقرره إلى البرلمان لات النفقات وعناصرها، وعلى أساس هذه المراجعة  ة یراجعون تفص وم   .43الح

حال تقرر المراقب العام إلى لجنة خاصة  عد ذلك  ات العامة ) وهيمجلس العموم و : هي ( لجنة الحسا
رأسها عضو من  15لجنة مؤلفة من  ع الأحزاب و مثلون جم عضواً ینتخبهم المجلس من بین أعضائه و

عد أن تكون قد استدعت من رأت  المعارضة، وتضع اللجنة تقررها بخصوص تقرر المراقب المحاسب العام 
حدد مجلس العموم موقفه بناء على ما جاء في التقرر الذ الحاجة لاستدعائه من موظفي وزا ة، و رة المال

ات العامة    .44تقدمه لجنة الحسا
  
  
  

                                                            
ا  40 تور یوسف ش عي354ص، مصدر ساب، الد حیى جعفر الر صر   .190ص، مصدر ساب، . وق
مان الطماو  41 تور سل ة، الد ر العري، 1974، السلطات الثلاث في الدساتیر العر صر 477ص، القاهرة، دار الف .نقلاً عن ق

عي  .191ص، مصدر ساب، حیى جعفر الر
ا 42 تور یوسف ش  .355ص، مصدر ساب، الد
ه 43 تور سالم محمد الشوا  .342ص، مصدر ساب، المحامي الد
ان المقام:ینظر في هذا  44 تور عبد العال الص اشرة في العراق دراسة في التشرع المالي العراقي، الد ة والضرائب الم ، المیزان

عة الأولى عة العاني، 1967، الط  .144ص، غداد، مط
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ة اللاحقة: المطلب الثالث ع ة التشر   الرقا
ة اللاحقة إعمالا للح الذ منحه لها الدستور ة الرقا من خلال مناقشة الحساب  ،تمارس السلطة التشرع

ة  -الختامي  ة لتنفیذ الموازنة. –عقب انتهاء السنة المال   الذ یتضمن النتائج الفعل
قه ومقارنته مع تقدیرات النفقات  ة على الحساب الختامي وتدق فمن خلال إطلاع السلطة التشرع

ما تضمنتها الموازنة التي أقرتها ع أن تتحق من ، والإیرادات  الإذن الممنوح تستط ة  مد تقید السلطة التنفیذ
ة والإنفاق ا ة 45لها في الج اس ة الس ح لهم تحرك المسؤول ة  .فإذا ما اكتشف أعضاء البرلمان مخالفات مال

ة  ،مواجهة الوزارة أو الوزر المختصفي  ة الوزراء المدن فرنسا مسؤول عض الدول  وقد تتجاوز ذلك لتشمل في 
ة   .46والجنائ

ثیر من الدول عن طر قانون قطع ة في  ة التشرع ا تتم الرقا أت الظروف ، الحساب وحال عد أن ته
ةو الم قاعدة حساب القطع أو الإدارة بدلا من قاعدة حساب الدورة المال الأخذ  قه  ة لتطب مارات .ففي الإ47ات

ة المتحدة تقضي المادة  م ، من الدستور النافذ 135العر ة للاتحاد بوجوب تقد الحساب الختامي للإدارة المال
ورة ة لانتهاء السنة المذ ة إلى المجلس الوطني الاتحاد خلال الأرعة أشهر التال ة المنقض ، عن السنة المال

ة  1971من الدستور النافذ لسنة  118أما في مصر فتنص المادة  على وجوب عرض الحساب الختامي لمیزان
ه الدولة على مجلس الشعب  ت عل تم التصو ة. و في مدة لا تزد على سنة واحدة من تارخ انتهاء السنة المال

اً  اً  ا قانون.  ،ا صدر    و
ة والتفاصیل المعقدة التي تتصف  عة الفن سبب الطب ات تنفیذها, فو ة  نّ إبها الموازنة وعمل السلطة التشرع

الاستقلال والتجرد ا تتمتع عادة  مساعدة هیئة عل وتملك الاختصاص الذ  ،تمارس رقابتها في هذا المجال 
ون أساسا  الحساب الختامي ل قها وعن رأیها  یتناسب مع هذه المهمة. وترفع هذه الهیئة تقررا عن نتائج تدق

ا ة العل اختلاف الدول.وتتخذ الهیئة الم، لممارسة الرقا الا مختلفة  ورة أش   ذ
ة). أو  ا (دیوان المحاس لج ا و طال ما هو الحال في فرنسا وا ة  فهي قد تنشأ على غرار المحاكم القضائ

ات ) ما هو في مصر ( دیوان المحاس س الدولة  ط برئ ا مستقلة ترت ل هیئة عل إذ ینص الدستور ، على ش
ز للمعلى وجوب عرض التقرر السنو ل ات وملاحظاته على مجلس الشعبلجهاز المر وللمجلس أن  ،حاس

انات أو تقارر أخر  ة ب ات أ ز للمحاس ار الموظفین أو أنّ  ،48طلب من الجهاز المر ها تتمثل في أحد 
ون مسؤولا أمام مجلس العموم امل و استقلال  ا ( المراقب ، یتمتع في عمله  ما هو الحال في برطان

                                                            
ا  45 تور یوسف ش  .357ص، مصدر ساب، الد
تور حامد عبد المجید دراز 46 طر والد تور یونس أحمد ال ات والد تور عبد الكرم صادق بر  .443ص، مصدر ساب، الد
ات 47 تور محمد جمال ذنی  .297ص، مصدر ساب، الد
  .1971من الدستور المصر النافذ لعام  118الشطر الثاني من المادة  48
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هالمحاسب العام   .49) الذ سب الإشارة إل
ة اللاحقة ( مة ومن أمثلة هذه الهیئات التي تمارس الرقا ة)مح مة إدارة ، في فرنسا المحاس وهي مح

س أول وأرعة رؤساء دوائر ومستشارون  ا لها رئ ما قضائ عهد إلیهم تح منظمة تنظ ي صمساعدون ومحاسبون 
قدم إ التقرر ومة في ، لى البرلمانالسنو الذ  مثل الح مة نائب عام ومدعي عامو ع هؤلاء ، هذه المح وجم

ة والنائب العام والمدعي العام  ست لهم صفة قضائ ما عدا المحاسبین الذین ل الموظفون غیر قابلین للعزل ف
ومة. مثلون الح   الذین 

مة إضافة إلى أعمال أخر وتقوم ه اً ، للبرلمان بتحضیر التقرر السنو  ،ذه المح فهي تضع تقرراً سنو
س الجمهورة شفته من مخالفات وما تقدمه من ضروب الإصلاح وتقدمه إلى رئ أ، تضمنه ما  مر الذ 

ستفید البرلمان من هذا التقرر عند مناقشته الحساب الختامي للدولة، بتوزعه على أعضاء البرلمان   .50و
ة اللاحقة أنّ  عض على الرقا ة أو الغش والاختلاس ولقد عاب ال ن من اكتشاف المخالفات المال ها لا تم

عد أن تكون  ة لا تمنع من ارتكابها   ،الأموال العامة قد أُنفقت فعلاً  إلا  انت تقلل  من المخالفات المال فهي وإن 
عد وقوعهاما تقتوإنّ  ه إلیها  ة  الإضافة إلى أنّ  ،صر على التنب عد وقت اكتشاف هذه المخالفات المال أتي  قد 

ل من ارتكابها قلل من أهمیتها ،طو ه المسؤول قد تغیر مما    .51ون ف
ة نجد أنّ  ة العمل ة الثلاثة ومن الناح ة التشرع ال الرقا قة  -ثیرا من الدول قد جمعت بین أش السا

ل، –والمعاصرة واللاحقة  ة وفحص  ة تنفیذ المیزان ة متخصصة مراق ات  حیث تتولى هیئة فن العمل ما یتعل 
ة ة وغی، المال ة ورفع التقارر السنو ةوالوقوف على المخالفات المرتك ة إلى السلطة التشرع فتقوم ، ر السنو

ة بدر  ة المنبثقة من السلطة التشرع ةاللجنة المال ثم تحیلها مرفقا بها ملاحظاتها ، اسة هذه التقارر دراسة تفصیل
ة واتخاذ ما یلزم من إجراءات. ،لتشرعي بهیئته الكاملةواقتراحاتها إلى المجلس ا ة السلطة التنفیذ   لیتولى محاس

  
حث الثالث ة على الموازنة العامة في العراق: الم ع ة التشر   الرقا

ة حدیثاً في عام  س الدولة العراق ة تأس ة على الموازنة في العراق إلى بدا ة التشرع عود تارخ الرقا
ة 1925لعام  52نص القانون الأساسيم، فقد  1921 ة ومراق صدق مجلس الأمة على المیزان م على وجوب أن 

  تنفیذها.
ة انحصرت أو تلاشت في العهد الجمهور  نّ أإلا  عضاً من دساتیر هذا  على الرغم من أنّ ، هذه الرقا

                                                            
تور علي   49 الراض ، أصول وقواعد الموازنة العامة، شفیمحمد عبدالعزز المعارك و الد ع جامعة الملك سعود  هـ 1424مطا

عدها. 205ص، م 2003  وما 
ه 50 تور سالم محمد الشوا   .344ص، مصدر ساب، المحامي الد
تور مصطفى الفار 51   .93ص، مصدر ساب، ینظر الد
ما یلي. 1295اسم دستور عام  1925سنشیر إلى القانون الأساسي لعام  52   الملغى ف
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ة ة على السلطة التنفیذ ة السلطة التشرع ة على الموازنة العامةوالتي من ضمنها ، العهد قد أقرت رقا إلا  ،الرقا
اً في ذلك. أنّ  ون للظروف التي مرّ بها البلد من حروب وحصار سب ة لم تطب وقد    هذه الرقا

حث الساب حث وجراً على عادتنا في الم ه سنتطرق في هذا الم ة حسب الفترة ، وعل م هذه الرقا إلى تقس
قة ة سا ة التي تجر خلالها إلى رقا الملغى والدستور النافذ لسنة  1925ومعاصرة ولاحقة ووفقاً لدستور  الزمن

ة. 2005   في المطالب الثلاث التال
  

قة على الموازنة العامة في العراق: المطلب الأول ة السا ع ة التشر   الرقا
ة مجلس الأمة على الم ة وفقاً لدستور سنتناول في هذا المطلب رقا ة مجلس  ،الملغى 1925یزان ورقا

  النافذ في الفرعین التالیین : 2005النواب وفقاً لدستور 
  

قة لمجلس الأمة على الموازنة العامة وفقا لدستور : الفرع الأول ة السا   الملغى 1925الرقا
ة من خلال إلزامه بوجوب  1925أعطى دستور  قة على المیزان ة السا الملغى لمجلس الأمة ح الرقا

ةالتصدی على  قانون المیزان عرف  قانون  ة  حتو على تخمینات للإیرادات والنفقات  ،المیزان ما 53والذ  .
ة. ة التي یرجع إلیها قانون المیزان ة السنة المال ون هذا التصدی في اجتماع المجلس الساب لبدا   أوجب أن 

صوت ع عد أخر ثم  ة مادة  مناقشة قانون المیزان قوم مجلس الأمة  ة، أما و صورة إجمال ة  ه ثان ل
صوت علیها فصلاً فصلاً  ة ذاتها ف   .54المیزان

ة والمناقلة بین أبوابها، ومما أنّ ، ونر من خلال ما تقدم لات على المیزان ح لمجلس الأمة إجراء التعد ه 
د رأینا هذا أنّ  ة فصلاً فص یؤ المادة لاً، المجلس یناقش فصول المیزان ضاً ما جاء   1925من دستور  103وأ

الغ معینة لتصرف في سنین عدیدة. ،الملغى ة م قتطع من المیزان   والذ أجاز لمجلس الأمة أن 
ة ما أنّ  قة على المیزان ة السا اشر الرقا ات العامة التي ، مجلس الأمة ی من خلال دائرة تدقی الحسا

قاً لنص المادة  موج 1925من دستور  104استحدثت تطب والذ نص  ،م1927لسنة  17ب القانون رقم الملغى 
ة عن مجلس الأمة  ا الن ة  اشر هذه الدائرة التدقی على المیزان   .55على : أن ت

ات العام 5ووفقاً للمادة ( ح لمراقب الحسا ه آنفاً،  ات العامة المشار إل ) من قانون دائرة تدقی الحسا
عض أوراق الصرفالذ یرأس هذه الدائرة طلب التأشیر الساب  ع أو  ه مختلف الوزارات ، على جم الذ تقوم 

اً  ة إذا رأ ذلك مناس وم   .56والدوائر الح
                                                            

 م الملغى.1925من القانون الأساسي لسنة  98المادة  53
 م الملغى. 1925من القانون الأساسي لسنة  101المادة  54
ات العامة رقم  3المادة  55  م. 1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
انینظر : الد 56   .153ص، مصدر ساب، تور عبد العال الص
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ة قوتجدر الإشارة إلى أنّ  ن مجلس الأمة من إقرار قانون المیزان ة ه في حالة عدم تم بل دخول السنة المال
عد موافقةنّ إالجدیدة ف ان مجتمعاً تقر المی ه لا یجوز تحصیل أو إنفاق أ مبلغ إلا  قة فإذا  ة المجلس السا زان

ةألمدة شهرن یجوز تكرارها،  ة السنة الماض عمل وفقاً لمیزان ن المجلس مجتمعاً ف   . 57ما إذا لم 
  

قة لمجلس النواب على الموازنة العامة وفقاً لدستور : الفرع الثاني ة السا   النافذ 2005الرقا
قدم مشروع الموازنة العامة یوم ( فإنّ  2005النافذ لسنة وفقاً للدستور العراقي  تشرن  10مجلس الوزراء 

ة التي 58الثاني) إلى مجلس النواب لإقراره  حیله إلى اللجنة المال ة للمشروع ثم  قراءة أول قوم مجلس النواب  ، و
اختصاصات الوزارات  ،59تطلب بدورها من اللجان الدائمة في المجلس م آرائها ومقترحاتها ذات العلاقة  تقد

اغة قانون الموازنة  ص ة  التعاون مع اللجنة القانون ة و عد ذلك تقوم اللجنة المال المناظرة لاختصاصاتها، و
  العامة وإعادته إلى المجلس لإقراره .

ح لمجلس النواب إجراء المناقلة بین أبواب وفصول الموازنة الع الغهاو ض مجمل م وله ، امة وتخف
قترح على مجلس الوزراء زادة إجمالي النفقات إن رأ ضرورة لذلك  ضاً أن    .60أ

ه ط  ة الذ یرت ة المال ة من خلال دیوان الرقا قة على المیزان ة السا مارس مجلس النواب الرقا ، ما 
قة على العقود قب ة السا ح لهذا الدیوان إجراء الرقا عض معاملات الصرف ذات حیث  ل إتمامها وعلى 

الغ الكبیرة قبل صرفها    .61الم
ة ة على المیزان قة التي تمارسها السلطة التشرع ة السا ذا تبدو الرقا من خلال مناقشة مشروع  ،وه

افة بنودها والعم ص على  ن ل على سد الثغرات والمنافذ التي الموازنة العامة وإجراء التدقی والتمح أن تكون م
الإیرادات  ما یتعل  ة ف عد ذلك یتم إقرار الموازنة العامة لتكون قیداً على السلطة التنفیذ اً للفساد المالي. و ا

  والنفقات الواردة فیها.
  
  
  

                                                            
 م الملغى. 1925من القانون الأساسي لسنة  107المادة  57
ة رقم  2الفقرة  4. والقسم 2005فقرة أولاً من الدستور العراقي النافذ لسنة  62المادة  58  2004لسنة  94من قانون الإدارة المال

 النافذ والصادر عن سلطة الاحتلال.
ومة 24مجلس النواب العراقي الحالي (یوجد في  59 ل لجنة عمل وزارة من وزارات الح قابل اختصاص  ) لجنة دائمة وفي الغالب 

ة.  العراق
اًً◌ من الدستور العراقي النافذ لسنة  62المادة  60  .2005فقرة ثان
ة رقم  9المادة  61 ة المال  ذ.المعدل الناف 1990لسنة  6فقرة أولاً من قانون دیوان الرقا
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ة المعاصرة على الموازنة العامة في العراق: المطلب الثاني ع ة التشر   الرقا
ة  ة الرقا شف المخالفات ومعالجتها سب لنا الإشارة إلى أهم ة وتعمل على  ونها مستمرة وآن المعاصرة 

ومة.في حینها، إضافة إلى أنّ  ة للح اس ة الس   ها قد تؤد إلى تحرك المسؤول
ة وفقاً لدستور  ة في العراق على المیزان ة السلطة التشرع الملغى والدستور النافذ لسنة  1925وسنبین رقا

  الآتین:في الفرعین  2005
  

ة المعاصرة على الموازنة العامة وفقاً لدستور : الفرع الأول ع ة التشر   الملغى 1925الرقا
ة العامة ات العامة التي أنش من خلال دائرة، مارس مجلس الأمة رقابته على تنفیذ المیزان ت ئتدقی الحسا

قاً لنص المادة  موجب القانون ، الملغى 1925من دستور  104تطب رأس هذه  1927لسنة  17رقم وذلك  و
ة عن مجلس الأمة ا الن اً  ات العام الذ یتولى التدقی سنو . وتقوم هذه 62الدائرة موظف یدعى مراقب الحسا

ة ع المصروفات وفقاً للاعتمادات التي أقرها مجلس الأمة في قانون المیزان التدقی على جم اناً ، الدائرة  وترفع ب
ما إذا  صات التي أقرها الإلى المجلس ف قاً للتخص حسب ما هو مقرر انت المصروفات ط مجلس وأنفقت 

ات العامة والأوراق التي لها 63لها ع الحسا طلع على جم ات العام أن  ح لمراقب الحسا . وفي سبیل ذلك 
ات الحسا ة ومن الدوائر ذات الشأن أن تزوده ، علاقة  ات العموم طلب من دائرة الحسا ات وله أن  حسا

ع التقارر والمعلومات الواردة من المفتشین المالیین طلع على جم ة العائدة لها، وأن    .64المعاملات المال
ضمنه نتائج  اناً إلى مجلس الأمة مرة على الأقل في السنة  ات العام أن یرفع ب وعلى مراقب الحسا

ات العامة قات التي أجراها على الحسا لفت النظر إلى، التدق ل مسألة ظهر له فیها حصول تجاوز على  و
ة  صورة مخالفة لما قصده المجلس عند إقراره للمیزان   .65اعتمادات الفصول 
ات العام یتولى مجلس الأم ان مراقب الحسا ومة أو أحد الوزراء عن ءة مساوعلى ضوء ب لة الح

ه سحب ، المخالفات التي ارتكبت من قبلهم أكملها أو من الوزر الذ إلى الحد الذ قد یتم ف ومة  الثقة من الح
  ارتكب هذه المخالفات.

  
  
  

                                                            
ات العامة رقم  3المادة  62  .1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
ات العامة رقم  2والمادة ، الملغى 1925من دستور  104المادة   63  .1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
ات العامة رقم  6المادة  64  .1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
ات العامة رقم  من قانون  10المادة  65  .1927لسنة  17دائرة تدقی الحسا
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ة المعاصرة على الموازنة العامة وفقاً للدستور النافذ لسنة : الفرع الثاني ع ة التشر    2005الرقا
ة مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة بإقرارها  ما تستمر حتى عند دخول قانون وإنّ ، لا تتوقف رقا

ة ونزاهتها في تنفیذ الموازنة.، الموازنة حیز التنفیذ ة على أداء السلطة التنفیذ مارس المجلس الرقا   حیث 
ة والدین العام رقم  الصادر عن سلطة الاحتلال على وزر  2004لسنة  94وقد أوجب قانون الإدارة المال

ة شأن تنفی، المال ة  ة إلى السلطة التشرع قدم تقارر فصل ةأن  قدم ، ذ إیرادات ومصروفات المیزان ما له أن 
ة المنتهي  تقرراً نصف سنو  ة لنصف السنة المال ل المیزان   .66شأن تنفیذ إیرادات ومصروفات وتمو

ة م المعلومات عن سیر فإنّ ، وفي سبیل إتمام هذه الرقا ومة بتقد طالب الح ح لمجلس النواب أن  ه 
استخدام  ة  ات المال ة التي أقرها الدستور النافذ لسنة العمل أو النظام الداخلي لمجلس ، 2005وسائل الرقا

  النواب وهي : 
ه الأسئلة -1 س الوزراء أو أحد أعضاء  :توج ه الأسئلة لرئ ة ح توج مارس أعضاء السلطة التشرع

س مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في  ومته، فقد أقر الدستور النافذ أن لعضو مجلس النواب أن یوجه إلى رئ ح
وم67أ موضوع یدخل في اختصاصاتهم  ضاً رؤساء الهیئات المستقلة وأ مسؤول ح شمل أ تم . وذلك  ي. و

لاغ المسؤول المعني وتتم  ة توجه عن طر رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإ ذلك من خلال أسئلة خط
ستوضح أو  ح لعضو المجلس الذ وجه السؤال أن  اً، و ة عن تلك الأسئلة شفه استضافته في المجلس للإجا

سمح لعضو آخر س المجلس أن  ح لرئ ما  ة المسؤول،  إبداء تعلی موجز أو ملاحظات  عقب على إجا
ة المسؤول    .68معینة على إجا

س الوزراء أو أحد وزرائه عن مآخذ أو مثالب في  :الاستجواب -2 وهو اتهام أو لوم یوجهه أعضاء البرلمان لرئ
موافقة خمسة وعشرن عضواً  شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه. ح لعضو مجلس النواب و إذ 

ه استجواب س مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم توج في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ولا ، إلى رئ
مه  ام في الأقل من تقد عة أ عد س   .69تجر المناقشة في الاستجواب إلا 

ستند إلیها مقدم الاستجواب اب التي  جب أن یتضمن الطلب الأمور المستجوب عنها والأس ووجه ، و
د ذلك  ه الاستجواب والأسانید التي تؤ ه إلى من وجه إل   .70المخالفة الذ ینس

ه ة المسؤول الذ تم استجوا قناعة مجلس النواب بإجا المسألة  تعدّ ، فإذا ما تم الاستجواب وانتهى 

                                                            
ة والدین العام رقم  11من القسم  5المادة  66  النافذ. 2004لسنة  94من قانون الإدارة المال
عا البند أ من الدستور العراقي النافذ لسنة  61المادة  67  .2005الفقرة سا
ة عدد  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 53و51المواد  68  .5/2/2007في  4032المنشور في جردة الوقائع العراق
عا البند ج من الدستور العراقي النافذ لسنة  61المادة  69  .2005الفقرة سا
ة عدد  58المادة  70   .5/2/2007في  4032من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المنشور في جردة الوقائع العراق
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ة المستجوب ، منته خلافه یجوز أن یؤد الاستجواب إلى سحب الثقة  صدره المجل71و ة .إثر قرار  الأغلب س 
ساً لهیئة  ان وزراً أو رئ قدم طلب سحب الثقة من قبل خمسین عضواً على الأقل إذا  المطلقة على أن 

س مجلس الوزراء بناء على طلب من خمس أعضاء مجلس النواب 72مستقلة ن سحب الثقة من رئ م ما   .
ه ة المطلقة إثر استجواب موجه إل الأغلب جوز سحب الثقة من م73و ومة . و جلس الوزراء وحینئذ تسمى الح

ومة جدیدة خلال ثلاثین یوماً من تارخ سحب الثقة  یل ح ومة تصرف أعمال) لحین تش   .74(ح
التحقی وسیلة یتوصل من خلالها البرلمان إلى ما یرد معرفته من  سب لنا الإشارة إلى أنّ  :التحقی  -3

ومة.   معلومات وحقائ عن شأن یدخل في نطاق اختصاص الح
عطي لمجلس النواب ح إجراء التحقی في شأن من شؤون  لا یوجد نص في الدستور العراقي النافذ 

ومة ن أن نستدل على ح المجلس في إجراء إلا أنّ ، الح م اً من  61التحقی من نص المادة نا  فقرة ثان
ة وهذا النص جاء مطلقاً والمطل ، الدستور ة على عمل السلطة التنفیذ الرقا والتي أقرت ح مجلس النواب 

یل لجان  الإضافة إلى أنّ  ،یجر على إطلاقه النظام الداخلي لمجلس النواب أقر على ح المجلس بتش
اً  ه بناء على اقتراح هیئة رئاسة المجلس أو خمسین نائ ق ة الأعضاء الحاضرن في  ،75تحق موافقة أغلب و

  .76المجلس 
ل ما  ة تقصي الحقائ ودعوة أ شخص لسماع أقواله والاطلاع على  صلاح ة  ق وتتمتع اللجنة التحق

ة المعروضة علیها  القض ة77له علاقة  ق البت في نتائج تقرر اللجنة التحق ون للمجلس القول الفصل    .78. و
یجوز لخمسة وعشرن عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع  :طرح موضوع للمناقشة -4

اسة وأداء مجلس الوزراء أو إحد الوزارات ضاح س حدد ، عام للمناقشة لاست س مجلس النواب و قدم إلى رئ و
س مجلس الوزراء أو أحد وزرائه موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته    .79لرئ

ة  -5 ة المعاصرة على تنفیذ الموازنة من خلال اللجان  :اللجان البرلمان مارس مجلس النواب العراقي الرقا
الغ عددها ( لها وال ش ة أعضائها دعوة أ وزر أو ) لجنة، فل24الدائمة التي  موافقة أغلب كل من هذه اللجان و

س الوزراء، وعلى المسؤول المدعو  س مجلس النواب ورئ ضاح على أن تعلم رئ من هو بدرجة وزر لاست
                                                            

 نفسه.من النظام  61المادة  71
 من النظام نفسه. 63المادة  72
 من النظام نفسه. 64المادة  73
اً البند د من الدستور النافذ لسنة  61المادة  74  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.  66والمادة  2005الفقرة ثان
ه. 82المادة  75   من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
ه.من ا 83المادة  76  لنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
ه. 84المادة  77  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
ه. 85المادة  78  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
عا البند ب من الدستور العراقي النافذ لسنة  61المادة  79  .2006فقرة سا
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ام من تارخ تسلمه الدعوة  عة أ لاء الوزراء 80الحضور في اجتماع اللجنة خلال س ح لها دعوة و ما   ،
ضاح وطلب المعلومات  وأصحاب الدرجات اشرة لاست ومة م . ولها أن 81الخاصة وغیرهم من موظفي الح

الوثائ والمعلومات التي تحتاج إلیها دها    .82تطلب من دوائر الدولة تزو
ة  ة على تنفیذ الموازنة لجنتي المال الرقا اشرة  ولعل من أهم لجان مجلس النواب الدائمة التي لها علاقة م

ة  نّ أإذ ، والنزاهة اسة المال عة الس عة تنفیذ الموازنة العامة والمناقلة بین أبوابها ومتا من اختصاصات الأولى متا
ا الفساد الإدار والمالي لمختلف أجهزة  . أما لجنة النزاهة فإنّ 83لأجهزة الدولة عة قضا من اختصاصاتها متا

  .84الدولة
ة بل تعمد إلى خل نظم  :الهیئات المستقلة -6 ة التشرع ة الادارة والرقا الرقا ة الدول  تفي في غالب لا 

قها أجهزة لها أوضاعها الدستورة الخاصة  ة على تنفیذ الموازنة یتولى تطب تمارس الهیئات المستقلة ، 85للرقا
ة على تنفیذ الموازنة ا ة في الرقا الغ الأهم مجلس النواب دوراً  طة  ة وهیئة  ،لعامةالمرت ة المال وهما دیوان الرقا

  النزاهة.
ة  -أ ة المال مجلس النواب حسب نص المادة  عدّ  :دیوان الرقا ط  رت من الدستور النافذ  102هیئة مستقلة و

موجب القانون رقم 2005لسنة  ة  ة المال مارس الرقا أمر سلطة الاحتلال رقم  1990لسنة  6، و والمعدل 
م أداء الجهات الخاضع2004لسنة  77 قاً لتقو ة تعد مس ة ، بهدف الحفا على المال العام وف خطة سنو

ة العامة، لرقابته ة والتي من ضمنها المیزان م في تقرر یتضمن  ،ومد تنفیذ الخطط المال وتدرج نتائج التقو
ة الأداء في تحقی الأهداف  ات الدیوان لتحسین فاعل الوقائع والأدلة والأرقام مشفوعة بتوص اناً مفصلاً  ب

ات المقررة قدم تقرره هذا إلى مجلس النواب ، والغا ات أجهزة 86و ة وتدقی حسا قوم الدیوان برقا ما  .
ال  ة والكشف عن أدلة الفساد والاحت مات المال الدولة والتحق من سلامة تطبی القوانین والأنظمة والتعل

فاءة الإنفاق ما هو مطلوب  ،والتبدید والإساءة وعدم الكفاءة في الأمور المتعلقة  واستعمال الأموال العامة 
حیل ذلك إلى هیئة النزاهة العامة من قبل م   .87جلس النواب وله أن 

  
                                                            

ه.فقرة أولاً  77المادة  80  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
اً  77المادة  81 ه.فقرة ثان  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
ه. 78المادة  82  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
ه.من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  93المادة  83  المشار إل
ه. 92المادة  84  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المشار إل
تور 85 ح العلي، الد ة العامة والتشرع المالي والضربي، عادل فل عدها 570ص ، عمان، الحامد دار، 1 ، المال  2007، وما 
 م.
ة رقم  3المادة  86 ة المال  المعدل. 1990لسنة  6من قانون دیوان الرقا
ة رقم  2المادة  87 ة المال المادة  1990لسنة  6من قانون دیوان الرقا  .2004لسنة  77من أمر سلطة الاحتلال رقم  4والمعدلة 
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على أن هیئة النزاهة هیئة مستقلة  2005من الدستور النافذ لسنة  102أقرت المادة  :هیئة النزاهة العامة -ب
ة مجلس النواب، وتتولى مهامها للحد من الفساد المالي والإدار في العراق، ولها في سبیل ذلك أن  تخضع لرقا
ات أو الجنح المختصة أو إلى  مة الجنا ا الفساد المالي والإدار وإحالتها إلى مح التحقی في قضا تقوم 

مة التحقی افة، مح اشرة طرق الطعن  م ارها طرفاً في الدعو و اعت عتها  ما 88حسب مقتضى الحال ومتا  .
افحة الفساد الإدار والما م م مقترحات تعدیل  ،لي على مجلس النوابتتولى الهیئة اقتراح قوانین خاصة  أو تقد

افحة الفساد. ة والإدارة وم ة المال الرقا   القوانین السارة الخاصة 
اب  وتجدر الإشارة إلى أنّ  افحة الفساد المالي وذلك راجع إلى أس لاً في م هیئة النزاهة مارست دوراً ضئ

موافقة المدیر المعني،  الفساد للمحاكمة إلا  ن من إحالة الموظف المتهم  ة مثلاً لا تتم اب قانون عدة منها : أس
ة تدافع عن أنصارها المسؤولین في ا اس انات الس ون الك ة  اس اب أخر س لدولة على الرغم من تورطهم وأس

ا الفساد    .89في قضا
  

ة اللاحقة على الموازنة العامة في العراق: المطلب الثالث ع ة التشر   الرقا
ة العامة من خلال مناقشة الحساب الختامي عقب انتهاء السنة  ة اللاحقة على المیزان ة التشرع تبدو الرقا

ة  ة. وسنتناول في هذا المطلب الرقا ان یجرها مجلس الأمة وفقاً لدستور المال ة  1925اللاحقة التي  والرقا
  النافذ في فرعین : 2005التي یجرها مجلس النواب الحالي وفقاً لدستور 

  
ة اللاحقة لمجلس الأمة على الموازنة العامة وفقاً لدستور : الفرع الأول   1925الرقا

ة اللاحقة على تنفیذ  ه مارس مجلس الأمة الرقا ة العامة من خلال الحساب الختامي الذ تقدمه إل المیزان
ات العامة ات العام في موعد لا ، دائرة تدقی الحسا ات الدولة إلى مراقب الحسا ة حسا حیث تقدم وزارة المال

اتها 30یتجاوز عن  ة التي انتهت حسا تا، تشرن الثاني من السنة التي تعقب السنة المال فحصها و قوم  ة و
ة وذلك قبل  رسل نسخة منه إلى وزارة المال   .90انون الثاني 15تقرر عنها یرفعه إلى مجلس الأمة و

ومة ات الح ات العام حین فحص حسا انت النفقات التي أجرتها من ، وعلى مراقب الحسا أن یتحق إن 
د دفعها وأنّ  ه عند فحص ها صرفت على الأغراض المخصصة لها، الاعتماد مشفوعة بوصولات تؤ ما عل

ات الإیرادات ة الأموال ومسك ، حسا ا ما إذا وضعت أنظمة تضمن حسن سیر التقدیرات وج أن یدق ف
اتها    .91حسا

                                                            
ة النزاهة. 2004لسنة  55من أمر سلطة الاحتلال رقم  4القسم  88  الخاص بإنشاء مفوض
  .121-120ص، مصدر ساب، سیروان عدنان میرزا الزهاو   89
ات العامة رقم  11المادة  90  .1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
ات العامة رقم  7المادة  91  .1927لسنة  17من قانون دائرة تدقی الحسا
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مة ه ح م التقرر الذ تعده إلى مجلس الأمة ف ع ، إن اشترا قانون دائرة التدقی العامة تقد ستط إذ 
صورة دق ة  ة السلطة التنفیذ ه مراق ین مجلس الأمة من  قة، وإنّ المجلس  ه تم قصد  م  استعجال هذا التقد

ة وتحدید مسؤولیتها بهذا الخصوص م التقرر إلى  ذلك أنّ  ،مناقشة الوزارة نفسها التي قامت بتنفیذ المیزان تقد
اتها حسا ة التي یتعل التقرر  لة على انتهاء السنة المال عد مرور مدة طو ة  ل مناقشته یجع ،السلطة التشرع

مة الجدو    .92عد
ان أنّ  شیر  عبد العال الص ة لتحقی  و اف ست  ات العامة ل عها دائرة تدقی الحسا الوسائل التي تت

الإضافة إلى أنّ  ة،  ة حازمة على أعمال السلطة التنفیذ مه من قبل مراقب  رقا فترض تقد التقرر السنو الذ 
ات العام یتأخر إلى سنوات  ة ، عد السنة التي یخصهاالحسا   .93وهذا یبین مد ضعف هذه الرقا

  
ة اللاحقة لمجلس النواب على الموازنة العامة وفقاً لدستور : الفرع الثاني    2005الرقا

مارس مجلس النواب الحالي رقابته اللاحقة على تنفیذ الموازنة العامة من خلال مناقشته للحساب 
ة إلى  ات الختام قدم الحسا ة أن  ة والدین العام النافذ على وزر المال الختامي، فقد أوجب قانون الإدارة المال

ة قبل یوم  ة المال ة للسن 15دیوان الرقا سان من السنة التال قوم الدیوان بدوره بإعداد تقرر ن ة، و ة المنته ة المال
قدمه یوم  ة و ات الختام شأن الحسا ة  15رقابي    .94حزران إلى السلطة التشرع

ة  ة والاقتصاد اً عن النشاطات المال شفاً حساب قدمه الدیوان إلى مجلس النواب  شمل التقرر الذ  و
ما یتضمن الحساب ماً للمؤسسات الخاضعة لرقابته وتقی ة،  ة المنته لأداء هذه النشاطات خلال السنة المال

ومة بتحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات التي أقرها مجلس النواب في قانون الموازنة  ان مد التزام الح الختامي ب
المخالفات التي ارتكبت سواء في تحصیل الإیرادات أو صرف ، العامة شف   النفقات، أ أنّ الإضافة إلى 

ة للنفقات العامة والإیرادات العامة ظهر الأرقام الفعل ضع الخطط ، الحساب الختامي  ستفید منها من س و
ة الكشف عن مواطن الخلل والمثالب  مثل الحساب الختامي عمل ما  ة اللاحقة،  ة للفترات الزمن اسات المال والس

ة للإیرادات في تنفیذ الموازنة العامة ساء في النفقات  النس ذلك الحال  التي جر تقدیرها والتي تم تنفیذها فعلاً و
ة التي  قي للدولة من خلال حجم الإیرادات العامة الفعل ز المالي الحق ظهر الحساب الختامي المر ما و العامة، 

ة، وتحدید الحجم الح ة أم الإیرادات الضرب ه دخلت الخزنة العامة سواء الإیرادات النفط قي الذ تساهم ف ق
ل الموازنة العامة  ة في مجلس النواب بدراسة الحساب 95الإیرادات العامة في تمو عد أن تقوم اللجنة المال ، و

                                                            
ان  92 تور عبد العال الص  .155-154ص، مصدر ساب، الد
ان  93 تور عبد العال الص  .157ص، المصدر نفسه، الد
ة والدین العام رقم  من 11من القسم  6المادة  94  الصادر عن سلطة الاحتلال. 2004لسنة  94قانون الإدارة المال
س حسن عواد البدراني 95 توره ق ة العامة، یراجع بهذا الخصوص : الد ة، 1 ، الوجیز في قانون المال ، منشورات زن الحقوق

 .134ص ، م2018، لبنان، بیروت
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ه وإقراره وإصدار قانون الحساب الختامي.، الختامي ت عل   تقدم تقررها بذلك إلى المجلس للتصو
شار هنا إلى أنّ  حرك المسؤول و ن أن  م ومة في حالة تضمن الحساب المجلس  ة للح اس ة الس

ة على من ارتكب تلك المخالفات. ة الإدارة والجنائ حرك المسؤول ن أن  م ما  ة،    الختامي مخالفات مال
قدم إلى مجلس  ونر أنّ  غیر قصد، حیث لم  قصد أم  ة قد توقفت عن العمل وجر تعطیلها  هذه الرقا

ة للفترة من النواب العراقي خلال دورته الم ة 2010-2006نته إذ ، أ حساب ختامي عن السنوات الماض
ة. ة المنته ومة عن إكمال هذا الحساب لأ من السنین المال   عجزت الح

  
  خاتمة

ة على تنفیذ الموازنة ق ة الحق ة البرلمان ة التوازن  تعد الرقا ادة الشعب العامة ضرورة لازمة لأنها تحق الس
ةبین السلطتین  م وتحافظ على المال العام من الإسراف والتبذیر والسرقة،  التنفیذ ة، وترفع مستو الح والتشرع

ل الموازنة العامة ومن حقه أن یراقب  ل السلطات، فالشعب متحمل عبء تمو اسم الشعب مصدر  فهي تمارس 
حث جملة من المالي.  تنفیذ الموازنة العامة وفقاً لما أقره الدستور النافذ  والقانون  وقد انبجست من خلال ختام ال

 الاستنتاجات ومجموعة من المقترحات ونبینها على النحو الآتي : 
  أولاً: الاستنتاجات

ضطر مجلس النواب -1 ما هي، فهو قد  ة إلى الموافقة على الموازنة العامة  قد  وفقاً لحقوقه الدستورة والقانون
طلب تعدیلها ولا  ه في تعدیل الموازنة،عترض علیها أو  ومة لمطال الموازنة  تستجیب الح فیتأخر العمل 

مة خلال السنة الموازنة القد ستمر العمل  طول، فسیجد البرلمان نفسه  الجدیدة، و ن أن  م الجدیدة، وهو أمر لا 
  الموازنة العامة الجدیدة. مضطراً إلى الموافقة على

ه الأسئلة منها هناك عوائ أمام -2 ة على الأسئلة  توج عض الوزراء عن حضور إلى المجلس للإجا امتناع 
عض الأسئلة المدرجة على الموجهة جدول أعمال المجلس  إلیهم من قبل النواب, حیث تمر أشهر عدیدة على 

ة علیها. حضر المعنیون للإجا   دون أن 
ة -3 ة التي البرلمان على الموازنة والحساب الختامي إلى الم یرجع سبب ضعف رقا ة والحساب سائل الفن

ومة انات التي تقدمها الح ة المحددة لمناقشة  ،تتضمنها الموازنة ونقص المعلومات والب ذلك قصر الفترة الزمن و
م  اتهم وتدني مستو تعل ان عض النواب وضعف إم فاءة  صفة خاصة، إضافة إلى تدني  ة  القوانین المال

ة منهم.  الغالب
این الظاهر بینهما؛ فالوسیلة طر إجرائي النوابهناك خلط لد  -4 الرغم من الت ة وآثارها   بین وسائل الرقا

ة  انت وسائل الرقا اع، ومن هنا إذا  اعه تحقی أمر معین، أما الأثر فهو ما تمخض عنه هذا الإت ستهدف إت
ل خاص و  مسالك أعضاء البرلمان للتحق من سلامة تنفیذ الموازنة ش صفه عامة فإنّ العامة  ومي   الأداء الح

فترق  ه، إذا  ة الوزارة أثرها ما أفضت إل فالأول سبل لاستقاء ، السؤال عن الاستجواب والتحقی عن المسؤول
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ص الأعمال الوزارة المعلومات ات لتمح ة وآل وم ة  أما الأخیرة فهي أثر أفرزته تلك السبل، الح مثا فصارت 
ه.   جزاء أفضت إل

وسیلة -5 ان  ة في معظم الأح ة البرلمان ومة تستخدم الرقا ة مع الح ات المعارضة البرلمان ة حسا ، لتصف
سخرها النواب لكسب تأیید ناخبیهم وإرضاء لحزهم أو إظهار براعتهم أمام الرأ العام ووسائل الإعلام في  و

ة اناً تصل إلى تحقی مصالح شخص ها وسیلة لتحسن أداء على الرغم من أنّ  مطاردة وزر أو ملاحقة آخر، وأح
ة مصالح الشعبد ابي ورعا ة الممثلة في البرلمان دورا  ،ورهم الن اس وفي العراق تلعب الاختلافات بین الكتل الس

ة ل، بیرا ومتناقضا ة الأخر فمن جانب تشتد المحاس اس في حین نر أعضاء آخرن  ،لمسؤول من الكتل الس
  ین لكونهم ینتمون إلى حزهم على الرغم من بلوغهم قمة الفساد المالي.یدارون على المسؤول

ة اللاحقة على تنفیذ الموازنة -6 ة البرلمان ة لهذه السلطة. إلا  تعد الرقا اس ة الس ل الرقا ونها تش العامة مهمة 
م مشروع أنّ  قت عام الحساب الختامي للبرلمان في الأ تأخر تقد قل2012عوام التي س ل من فاعلیتها م 

خاصة إذا ما تغیر الوزراء ،ونجاحها حت في ال و اً  ل ح اعتماد الحساب الختامي إجراء ش ذین نفذوها، حیث أص
ضرورة عرض المشروع خلال مدة ة  ة مال  معظم برلمانات العالم. ولتلافي ذلك لابد من صدور قرارات تشرع

ة ة إذا تأخرت عن المدةووضع ، قصیرة من تارخ انتهاء السنة المال  المحددة . عقو
ة إنّ  -7 م على النتائج الرقا ة لأنها تقف عند الح ة والواقع ة والفاعل ة من الجد ة خال وتناقش  البرلمان

غة الص اغها  ة، ونظراً لاصط ة الفن ات دون أن تقترب من الرقا بیر  الإجمال ة وتأثیرها إلى حد  اس الس
ة ارات الحز ومة ا، الاعت ة للح سبب مدارة حزب الأغلب ة  ة البرلمان ثیراً ما تؤد إلى إفساد الرقا لتي 

  أخطائها. وتغطیته على
اً: المقترحات    ثان

دها للجان  -1 ة وتزو ة والقانون ة والمحاسب العلوم المال ة من المختصین  فاءة عال ة ذات  وادر فن تأمین 
ةلنواب وخاصة لجنة الشؤون مجلس ا مجلس النواب تضم عدد  ،المال ط  الموازنة ترت واستحداث هیئة خاصة 

ة ة والاقتصاد ة والقانون م مشروع الموازنة العامةتت، من الخبراء والمختصین في الشؤون المال والحساب  ولى تقی
اتها إلى النواب م توص ن آرائهم عند مناقشة الموازنة والحس، الختامي وتقد  اب الختامي.لتعینهم على تكو

الحصانة  -2 ده  ات وسلطات أكبر وتزو ة من خلال إعطاءه صلاح ة المال تفعیل الدور الرقابي لدیوان الرقا
ة ة،، والممیزات التي منحها الدستور للسلطة القضائ والحصول  من أجل الوصول إلى أعلى دراجات الاستقلال

مة قة وسل ة.العمل  ولابد أن یتسم ،على نتائج دق اد ة والح الموضوع   الرقابي 
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ة  -3 ع لهیئة النزاهة، وتحدید أنواع المخالفات المال ة تت ة للمخالفات المال مة تأدیب ضرورة إنشاء مجلس أو مح
ضع حداً للانحرافات والأخطاء ات صارمة ورادعة مما  ارزة ووضع عقو التي تحدث عند تنفیذ الموازنة أو ، ال

الأموال  ة ح إحالة المخالفات والالتلاعب  ة المال ة إلى القضاء المختصالعامة، ومنح دیوان الرقا  ،جرائم المال
ة على تنفیذ الموازنة الرقا ح القائمین  ة رادعة  عد أنّ ، ووضع عقو ما  هناك أخطاء أو انحرافات قد  إذا تبین ف

ة واللازمة. ة الكاف   وقعت منهم نتیجة عدم بذلهم العنا
ر العمل الرقابي لمجلس النوابة تضرور  -4 ستوجب إنشاء ،طو ز معلوما وذلك  ة مر الأجهزة العلم ت مزود 

ات المعلومات الداخل ،الحدیثة مختلف ش ون له علاقة  ة في مختلف دول العالمعلى أن  إذ  ،ة والخارج
بیر  الملاحظ أنّ  ة، وعدم اعدد  ة البرلمان ة لممارسة الرقا ملكون الكفاءة والخبرة الكاف  من أعضاء البرلمان لا 

ومة، أو عدم إدراكهم لشؤون الموازنة عة المستمرة لأعمال الح ون لهم الدور  قدرتهم على المتا العامة ولكي 
 الرقابي الفاعل في إثراء العمل البرلماني.

ات رادعة للوزراء الذین یرفضون الحضور إلى ضرورة وجود نصوص دستورة  -5 ة تنص على عقو وقانون
ات الموجهة إلیهم من أعضاء البرلمان. البرلمان للرد على الأسئلة   والاستجوا

 


